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)IZJ-2020-163( :القرار رقم

)Z-9410-2019( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

زكاة - وعاء زكوي – مصروفات – ضيافة - إعاشـة - أرصدة دائنة - أرباح مبقاة - جاري المالك - تسـهيلات 
تمويل عقاري - مصروفات الضيافة والإعاشة التي لا يتمكن المدعي من إثبات أنها نفقة فعلية ومرتبطة 
بالنشـاط لا تحسـم مـن الوعـاء - كشـوفات حسـابات المورديـن المسـتخرجة مـن النظـام المحاسـبي لغـرض 
التحقـق مـن حـولان الحـول، لا يعتـد بهـا إذا لـم يقـدم المدعـي الحركـة التفصيليـة الكاملة للحسـابات لتحديد 
أرصـدة أول المـدة الافتتاحيـة - يعتبـر الحسـاب الجـاري للمالـك أحـد عناصـر الوعـاء الموجبـة - تدخـل الأربـاح 
الموزعـة التـي يتـم تحويلهـا إلـى حسـاب جـاري المالـك ضمـن الوعـاء، لأنه لا يترتـب على تحويلهـا الخروج من 
ذمة الشركة - تدخل التسهيلات التي تستخدم للتمويل العقاري ضمن الوعاء الزكوي باعتبارها مولت أصلًا 

من أصول القنية - البينة على من ادعى.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن الربط الزكـوي لعامي 
1437هـ و1438 هـ، لبند المصاريف )ضيافة - إعاشة - مصاريف أخرى(، وبند أرصدة دائنة 
مـدورة، وبنـد الأربـاح المبقـاة، وبنـد تسـهيلات التمويل العقاري؛ مسـتندة إلـى أن جميع 
هـذه المصاريـف تخـص نشـاط المؤسسـة؛ حيـث تعمـل فـي مجـال المقـاولات العامـة 
والكسـارات والخلاطـات؛ بمـا يتطلـب توفير الإعاشـة والمياه والمـواد الخاصة بالضيافة 
للعمـال والمهندسـين القائميـن علـى العمـل؛ لذا فهي مرتبطة بالنشـاط بشـكل مباشـر، 
وفيمـا يتعلـق بالبنـد الثانـي: فقـد تـم الإفصـاح عـن الجـزء الـذي حـال عليـه الحـول ضمـن 
الإقـرار الزكـوي المقـدم عـن عامـي 1437هــ و1438هــ، وفيما يتعلق بالبنـد الثالث: فإنها 
تطالب بحسـم الأرباح الموزعة، كون هذه الأرباح تم تحويلها إلى حسـاب جاري المالك، 
وتم الإفصاح عن رصيد جاري المالك ضمن بنود الوعاء الزكوي في الإقرارات المقدمة 
عـن تلـك الفتـرات، وتـم المحاسـبة عنهـا سـابقًا، كمـا أن الأربـاح الموزعـة للعـام المالـي 
الزكـوي:  الربـط  فـي  المذكـور  المبلـغ  بينمـا  ريـالًا،   )17,605,968( مقدارهـا:  1438هــ 
)34,129,782( ريـالًا مبلـغ غيـر صحيـح، وفيمـا يتعلـق بالبنـد الرابـع: فـإن هـذه التسـهيلات 
قصيـرة الأجـل )عقـود مرابحـة( يتـم سـدادها خـلال سـتة أشـهر وتجـدد مرة أخـرى - أجابت 
الهيئـة بأنـه بالنسـبة لبنـد المصاريـف )ضيافـة - إعاشـة - مصاريف أخرى(، فإنها تتمسـك 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في محافظة جدة

الزكاة
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بعـدم قبـول هـذه المصاريـف لعـدم تقديـم المسـتندات الثبوتيـة، بمـا يفيـد علاقـة هذه 
البنود بالنشـاط واشـتراط تحققها لتحقيق النشـاط، وبالتالي فهي من المصاريف التي لا 
ترتبـط بالنشـاط وفقًـا للفقرتيـن )1، 2( مـن المـادة )السادسـة( مـن اللائحـة التنفيذيـة 
المنظمة لجباية الزكاة، وفيما يتعلق ببند أرصدة دائنة مدورة، فقد تم إضافة الأرصدة 
الدائنـة المـدورة طبقًـا للفتوى رقم: )22665( وتاريخ: 1424/01/15هـ في إجابة السـؤال 
الثانـي، والفقـرة رقـم: )5( مـن البنـد )أولًا( مـن المـادة )الرابعـة( مـن لائحة جبايـة الزكاة، 
وفيمـا يتعلـق ببنـد الأربـاح المبقـاة، فلـم تقـدم المدعيـة المسـتندات المؤيـدة للأربـاح 
الموزعـة أو تحـت التوزيـع، لـذا قامـت الهيئة بإضافة رصيد الأربـاح المبقاة طبقًا للقوائم 
الماليـة وإيضاحاتهـا؛ اسـتنادًا إلـى المـادة رقـم: )4( مـن لائحـة جبايـة الـزكاة البنـد )أولًا( 
الفقـرة )8(، وفيمـا يتعلـق ببنـد تسـهيلات التمويـل العقـاري فلـم تقـدم المدعيـة نسـخة 
كاملة من العقود المبرمة مع البنك، ولذا تم الاستناد إلى القرائن والبراهين المتوافرة 
التي تبين منها أن هذا التمويل لغرض إعادة بناء مستودع؛ وبالتالي فإنه تمويل لأصول 
ثابتـة، وقـد تـم إضافـة البنـد إلـى الوعـاء الزكوي اسـتنادًا للمـادة الرابعة مـن لائحة جباية 
الـزكاة - دلـت النصـوص النظاميـة والتعاميـم والقواعد الفقهية علـى أن البينة على من 
ادعـى، وبـأن المدعـي يلتزم بتقديم المسـتندات التي تؤيد الرصيد الافتتاحي للتحقق من 
حولان الحول، ودلت على أن جاري المالك يعتبر أحد عناصر الوعاء الموجبة - تدخل التي 
يتـم تحويلهـا إلـى حسـاب جـاري المالـك ضمـن الوعـاء؛ لأنـه لا يترتـب علـى تحويـل الأرباح 
الموزعـة إلـى حسـاب جـاري المالـك الخـروج مـن ذمـة الشـركة، وتدخـل التسـهيلات التي 
تسـتخدم للتمويـل العقـاري ضمـن الوعاء الزكوي باعتبارهـا مولت أصلًا من أصول القنية 
- ثبت للدائرة أن المدعية لم تقدم ما يؤيد أن مصاريف الضيافة والإعاشة نفقة فعلية 
ضروريـة للنشـاط، وثبـت لهـا أن المدعية لم تقدم مـا يؤيد الرصيد الافتتاحي للتحقق من 
حـولان الحـول، وثبـت لهـا تحويـل الأربـاح المبقـاة إلـى حسـاب جـاري المالـك، ولـم تقـدم 
المدعيـة مـا يثبـت خضوعهـا ضمـن الوعاء الزكوي عن الأعوام محـل الاعتراض، وثبت لها 
أن تسـهيلات التمويـل العقـاري كانـت بغـرض إعـادة بنـاء مسـتودع. مـؤدى ذلـك: رفـض 
ـا وواجـب النفـاذ بموجب المـادة )42( من قواعد  اعتراضـات المدعيـة - اعتبـار القـرار نهائيًّ

عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )4/أولًا-5(، )4/أولًا-8(، )4/أولًا-13(، )1/5(، )3/20(، )1/22( مـن اللائحـة   -
التنفيذيـة المنظمـة لجبايـة الـزكاة الصادرة بقرار وزيـر المالية رقم: )2082( بتاريخ: 

1438/06/01هـ.

التعميم رقم )1/2/8443/2( بتاريخ 1392/08/08هـ، الموافق 1972/09/16.  -

)البينة على من ادعى(.  -
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنه في يوم الثلاثاء: 1442/01/27هـ الموافق: 2020/09/15م؛ اجتمعت الدائرة الأولى 
للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخـل فـي محافظـة جدة ...؛ وذلـك للنظر في 
الدعـوى المُشـار إليهـا أعـلاه؛ وحيث اسـتوفت الدعوى الأوضاع النظاميـة المقررة، فقد 
وتاريـخ:   )Z-9410-2019( برقـم:  الضريبيـة  للجـان  العامـة  الأمانـة  لـدى  أُودعـت 

2019/08/18م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( هويـة وطنيـة رقـم: )...(، بصفتـه وكيـلًا عـن 
المدعية مؤسسـة )...( سـجل تجاري رقم: )...(، تقدم باعتراضه على الربط الزكوي الذي 
أجراه فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بجدة على المؤسسة لعامَي 1437هـ و1438 هـ، 
عية على أربعة بنود، وأسست اعتراضها فيما  وأرفق لائحة دعوى، تضمنت اعتراض المُدَّ
يتعلـق بالبنـد الأول: بنـد المصاريـف )ضيافة - إعاشـة - مصاريـف أخرى( لعامي 1437هـ و 
1438هــ، علـى أن جميـع هـذه المصاريـف تخص نشـاط المؤسسـة؛ حيـث تعمل في مجال 
المقاولات العامة والكسارات والخلاطات؛ بما يتطلب توفير الإعاشة والمياه والمواد 
الخاصة بالضيافة للعمال والمهندسين القائمين على العمل؛ لذا فهي مرتبطة بالنشاط 
بشـكل مباشـر، وفيمـا يتعلـق بالبنـد الثانـي: بنـد أرصـدة دائنـة مـدورة لعامـي 1437هــ 
و1438ه ــ، تعتـرض المدعيـة علـى إجـراء المدعـى عليهـا بإضافـة الأرصدة الدائنـة المدورة 
لعامي 1437هـ و1438هـ؛ حيث تم الإفصاح عن الجزء الذي حال عليه الحول ضمن الإقرار 
الزكـوي المقـدم عـن عامـي 1437هــ و1438هــ، وفيمـا يتعلـق بالبنـد الثالـث: بنـد الأربـاح 
المبقـاة لعامـي 1437هــ و1438ه ــ، تعتـرض المدعيـة علـى إجـراء الهيئة، وتطالب بحسـم 
الأربـاح الموزعـة، كـون هـذه الأربـاح تـم تحويلها إلى حسـاب جاري المالـك، وتم الإفصاح 
عـن رصيـد جـاري المالـك ضمـن بنـود الوعـاء الزكـوي فـي الإقـرارات المقدمـة عـن تلـك 
الفتـرات، وتـم المحاسـبة عنهـا سـابقًا، كمـا أن الأربـاح الموزعـة للعـام المالـي 1438هــ 
مقدارهـا: )17,605,968( ريـالًا، بينمـا المبلـغ المذكـور فـي الربـط الزكـوي: )34,129,782( 
ريـالًا مبلـغ غيـر صحيـح، وفيمـا يتعلق بالبند الرابع: بند تسـهيلات التمويل العقاري لعامي 
1437هــ و1438هــ، تعتـرض المدعيـة على إضافة رصيد تسـهيلات التمويل العقاري، كون 
هذه التسهيلات قصيرة الأجل )عقود مرابحة( يتم سدادها خلال ستة أشهر وتجدد مرة 

أخرى.

عـى عليهـا؛ تقدمـت بالـرد بمذكـرة جوابيـة جـاء فيهـا:  وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المُدَّ
»البند الأول: بند المصاريف )ضيافة - إعاشة - مصاريف أخرى( لعامَي 1437هـ و1438هـ، 
تتمسـك الهيئـة بعـدم قبـول هـذه المصاريـف لعـدم تقديـم المسـتندات الثبوتيـة، وبمـا 
يفيـد علاقـة هـذه البنـود بالنشـاط واشـتراط تحققها لتحقيق النشـاط، وبالتالي فهي من 
المصاريـف التـي لا ترتبـط بالنشـاط وفقًـا للفقرتيـن )1، 2( مـن المـادة )السادسـة( مـن 
اللائحـة التنفيذيـة المنظمـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم: )2082( بتاريـخ: 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

4

بنـد أرصـدة دائنـة مـدورة لعامَـي 1437هــ  الثانـي:  بالبنـد  1438/6/1هــ، وفيمـا يتعلـق 
و1438ه ــ، تـم إضافـة الأرصـدة الدائنـة المـدورة طبقًـا للفتـوى رقـم: )22665( بتاريـخ: 
1424/01/15هــ فـي إجابـة السـؤال الثاني، والفقرة رقـم: )5( من البند )أولًا( من المادة 
)الرابعة( من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم: )2082( بتاريخ: 
1438/06/01هـ، وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند الأرباح المبقاة لعامَي 1437هـ و1438ه ـ، 
وحيـث لـم تقـدم المدعيـة المسـتندات المؤيـدة للأربـاح الموزعـة أو تحـت التوزيـع؛ لـذا 
قامـت الهيئـة بإضافـة رصيـد الأربـاح المبقـاة طبقًا للقوائـم المالية وإيضاحاتها؛ اسـتنادًا 
إلـى المـادة رقـم: )4( مـن لائحـة جبايـة الـزكاة البنـد )أولًا( الفقـرة )8( التـي نصـت علـى 
إضافة: )رصيد الأرباح المرحلة من سنوات سابقة آخر العام(، وكذلك المادة )5( الفقرة 
)1/أ( التـي نصـت علـى: )قبـول المصـروف: أن يكـون نفقـة فعليـة مؤيـدة بالمسـتندات 
الثبوتيـة أو قرائـن أخـرى تمكـن الهيئـة من التأكد من صحتها ولو كانت متعلقة بسـنوات 
سـابقة(، لـذا تتمسـك الهيئـة بصحـة وسـلامة إجرائهـا، وفيمـا يتعلـق بالبنـد الرابـع: بنـد 
تسـهيلات التمويـل العقـاري لعامـي 1437هــ و1438هــ، لم تقـدم المدعية نسـخة كاملة 
مـن العقـود المبرمـة مـع البنك في هذا الصدد، ولذا تم الاسـتناد إلى القرائن والبراهين 
المتوافـرة التـي تبيـن منهـا أن هـذا التمويـل لغـرض إعـادة بنـاء مسـتودع؛ وبالتالـي فإنـه 
تمويل لأصول ثابتة، وقد تم إضافة البند إلى الوعاء الزكوي استنادًا للمادة الرابعة من 
لائحـة جبايـة الـزكاة التـي نصـت علـى )أولً: يتكون وعاء الزكاة من كافـة أموال المكلف 
الخاضعـة للـزكاة؛ ومنهـا الفقـرة )13( التـي نصـت علـى إضافـة: )أي عنصـر مـن عناصـر 
لت أصلًا من أصول القنية( فإنه يخضع للزكاة دون اشتراط حولان الحول،  المطلوبات موَّ

لذا تتمسك الهيئة بصحة وسلامة إجرائها«.

وفـي تمـام السـاعة السـابعة مسـاءً مـن يـوم الثلاثـاء: 1442/01/27هــ؛ عقـدت الدائـرة 
جلستها الأولى عبر الاتصال المرئي طبقًا لإجراءات التقاضي المرئي عن بُعد؛ استنادًا إلى 
البند رقم: )2( من المادة الخامسة عشرة من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات 
والمنازعـات الضريبيـة الصـادرة بالأمـر الملكـي رقـم: )26040( وتاريـخ: 1441/04/21هــ؛ 
وحضر ممثل المدعية )...( هوية وطنية رقم: )...( بموجب وكالة رقم )...(، وحضر ممثل 
عـى عليهـا )...( هويـة وطنيـة رقـم: )...( بتفويضـه الصـادر عـن وكيـل محافظ الهيئة  المُدَّ
العامـة للـزكاة والدخـل للشـؤون القانونيـة برقـم: )...(، وبمناقشـة طرفَـي الدعوى حول 
البنـود المعتـرض عليهـا مـن قِبـل المدعيـة لعامي 1437هــ و1438هـ، وبعـد الاطلاع على 
المذكـرات المقدمـة مـن طرفـي الدعـوى، وبسـؤال طرفـي الدعوى عما يـودان إضافته، 

اكتفيا بما تم تقديمه سابقًا. وعليه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.

الأسباب:

وتاريـخ:   )577/28/17( رقـم:  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطـلاع  بعـد 
1376/03/14هـ، وعلى المرسوم الملكي رقم: )م/40( وتاريخ: 1405/07/02هـ، ولائحته 
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التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم: )2082( بتاريخ: 
1438/06/01هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصادر بالمرسـوم 
ل بالمرسوم الملكي رقم: )م/113(  الملكي رقم: )م/1( وتاريخ: 1425/01/15هـ المُعدَّ
وتاريـخ: 1438/11/02هــ، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم: 
)1535( وتاريـخ: 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطـلاع علـى قواعـد عمـل اللجـان 
والأنظمـة  بتاريـخ: 1441/04/21هــ،   )26040( رقـم:  الملكـي  بالأمـر  الصـادرة  الضريبيـة 

واللوائح ذات العلاقة.

عيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة  مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المُدَّ
للـزكاة والدخـل بشـأن الربـط الزكـوي لعامـي 1437هــ و1438ه ــ، وحيث إن هـذا النزاع يُعد 
مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصاص لجنة الفصل في المخالفـات والمنازعات الضريبية 
بموجـب الأمـر الملكـي رقـم: )26040( بتاريـخ: 1441/04/21هــ؛ وحيـث إن النظر في مثل 
هذه الدعوى مشروط بالتظلم عند الجهة مصدرة القرار خلال ستين )60( يومًا من اليوم 
التالـي لتاريـخ إخطـاره بـه اسـتنادًا إلـى الفقرة رقـم: )1( من المادة الثانية والعشـرين من 
اللائحـة التنفيذيـة المنظمـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم: )2082( بتاريـخ: 
1438/06/01هــ التـي نصـت علـى أنـه: »يحـق للمكلـف الاعتـراض علـى ربـط الهيئـة خـلال 
سـتين يومًا من تاريخ تسـلمه خطاب الربط...«؛ وحيث إن الثابت من مسـتندات الدعوى 
بتاريـخ:  عليـه  واعترضـت  2018/12/25م  بتاريـخ:  الربـط  بقـرار  تبلغـت  قـد  عيـة  المُدَّ أنَّ 
2019/02/21م؛ فـإن الدعـوى تكـون قـد اسـتوفت أوضاعهـا الشـكلية؛ ممـا يتعيـن معـه 

قبولها من الناحية الشكلية؛ لتقديمها مسببة خلال المدة النظامية.

المُقدمـة مـن  الدعـوى ومرفقاتهـا  بعـد الاطـلاع علـى لائحـة  الموضـوع؛  ومـن حيـث 
عى عليها؛ وما قدمه  عيـة، وبعـد الاطـلاع علـى المذكرة الجوابية المُقدمة من المُدَّ المُدَّ
الطرفـان مـن طلبـات ودفـاع ودفـوع، فيمـا يخـص البنـد الأول: بند المصاريـف )ضيافة - 
إعاشـة - مصاريـف أخـرى( لعامـي 1437هــ و1438هــ، وحيـث تطلب المدعية قبول حسـم 
مصاريـف ضيافـة الإعاشـة والمصاريـف الأخـرى باعتبـار أن جميـع هـذه المصاريـف تخـص 
نشاط المؤسسة؛ حيث تعمل في مجال المقاولات العامة والكسارات والخلاطات بما 
يتطلب توفير الإعاشة والمياه والمواد الخاصة بالضيافة للعمال والمهندسين القائمين 
علـى العمـل، لـذا فهـي مرتبطة بالنشـاط بشـكل مباشـر، وحيث إن المدعـى عليها أجابت 
فـي مذكرتهـا بأنهـا تتمسـك بعـدم قبـول هـذه المصاريـف لعـدم تقديـم المسـتندات 
الثبوتيـة وبمـا يفيـد علاقـة هـذه البنـود بالنشـاط واشـتراط تحققهـا لتحقيـق النشـاط، 
وبالتالـي فهـي مـن المصاريـف التـي لا ترتبـط بالنشـاط وفقًـا للفقرتيـن )2.1( مـن المـادة 
)السادسـة( مـن اللائحـة التنفيذيـة المنظمـة لجباية الـزكاة الصادرة بالقـرار الوزاري رقم: 
)2082( وتاريـخ: 1438/06/01هــ، وبالاسـتناد إلـى مـا نصـت عليـه الفقـرة رقـم: )1( مـن 
المـادة )الخامسـة( مـن اللائحـة التنفيذية المنظمة لجباية الـزكاة الصادرة بالقرار الوزاري 
رقـم: )2082( بتاريـخ: 1438/06/01هــ -المتعلقـة بالمصاريـف التـي يجـوز حسـمها- التـي 
نصت على أن: »تحسم كافة المصاريف العادية والضرورية اللازمة للنشاط سواءً كانت 
مسددة أو مستحقة وصولًا إلى صافي نتيجة النشاط بشرط توافر الضوابط الآتية: أ- أن 
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تكون نفقة فعلية مؤيدة بمستندات ثبوتية أو قرائن أخرى تمكن الهيئة من التأكد من 
صحتهـا ولـو كانـت متعلقـة بسـنوات سـابقة. ب- أن تكـون مرتبطـة بالنشـاط ولا تتعلـق 
بمصاريـف شـخصية أو بأنشـطة أخـرى. ج- ألا تكـون ذات طبيعـة رأسـمالية، وفـي حالـة 
إدراج مصـروف ذي طبيعـة رأسـمالية ضمـن المصروفـات تعـدل به نتيجة النشـاط ويضم 
الموجـودات الثابتـة ويسـتهلك وفقًـا للنسـب النظاميـة«، وإلـى الفقـرة رقـم: )3( مـن 
المـادة )العشـرين( مـن اللائحـة التنفيذيـة المنظمـة لجبايـة الـزكاة التـي نصـت علـى أن: 
»يقع عبء إثبات صحة ما ورد في إقرار المكلف الزكوي من بنود وأي بيانات أخرى على 
المكلـف، وفـي حالـة عـدم تمكنـه مـن إثبـات صحـة مـا ورد في إقـراره، يجـوز للهيئة عدم 
إجـازة البنـد الـذي لا يتـم إثبـات صحتـه مـن قبـل المكلـف أو القيـام بربـط تقديـري وفقًـا 
لوجهة نظر الهيئة في ضوء الظروف والحقائق المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاحة«؛ 
وتأسيسًـا على ما سـبق، فإن المدعية لم تقدم المسـتندات الثبوتية المؤيدة؛ واستنادًا 
إلـى القاعـدة الفقهيـة التـي نصـت علـى أن: »البينـة علـى مـن ادعـى«، وحيـث لـم تُقـدم 

عية على هذا البند. عية ما يثبت صحة اعتراضها؛ رأت الدائرة رفض اعتراض المُدَّ المُدَّ

وفيمـا يتعلـق بالبنـد الثانـي: بنـد أرصـدة دائنـة مـدورة لعامَـي 1437هــ و1438ه ــ، تعترض 
المدعيـة علـى إجـراء المدعـى عليهـا في إضافـة الأرصدة الدائنة المـدورة لعامي 1437هـ 
و1438هـ، حيث تم الإفصاح عن الجزء الذي حال عليه الحول ضمن الإقرار الزكوي المقدم 
عن عامَي 1437هـ و1438هـ، وحيث أجابت المدعى عليها في مذكرتها بأنه تمت إضافة 
الأرصـدة الدائنـة المـدورة طبقًـا للفتوى رقم: )22665( بتاريـخ: 1424/1/15هـ )في إجابة 
السـؤال الثانـي(، والفقـرة رقـم: )5( مـن البنـد )أولًا( مـن المـادة )الرابعـة( مـن اللائحـة 
وتاريـخ:   )2082( رقـم:  الـوزاري  بالقـرار  الصـادرة  الـزكاة  لجبايـة  المنظمـة  التنفيذيـة 
1438/6/1هـ، واستنادًا إلى الفقرة رقم: )3( من المادة )العشرين( من اللائحة التنفيذية 
المنظمـة لجبايـة الـزكاة التـي نصـت علـى أن: »يقـع عـبء إثبـات صحـة مـا ورد فـي إقـرار 
المكلـف الزكـوي مـن بنـود وأي بيانـات أخـرى علـى المكلـف، وفـي حالة عـدم تمكنه من 
إثبات صحة ما ورد في إقراره، يجوز للهيئة عدم إجازة البند الذي لا يتم إثبات صحته من 
قِبل المكلف أو القيام بربط تقديري وفقًا لوجهة نظر الهيئة في ضوء الظروف والحقائق 
المرتبطـة بالحالـة والمعلومـات المتاحـة«، وتأسيسًـا علـى مـا سـبق، ولأن كشـوفات 
حسـابات الموردين المسـتخرجة من النظام المحاسـبي للمدعية، لا تتضمن أرصدة بداية 
المـدة للتحقـق مـن حـولان الحـول، واسـتنادًا إلـى القاعـدة الفقهيـة التـي نصـت على أن: 
عية ما يثبـت صحة اعتراضها؛ رأت الدائرة  »البينـة علـى مـن ادعـى«، وحيـث لم تُقدم المُدَّ

عية على هذا البند. رفض اعتراض المُدَّ

وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند الأرباح المبقاة لعامي 1437هـ و1438ه ـ؛ تعترض المدعية 
علـى إجـراء الهيئـة وتطالـب بحسـم الأربـاح الموزعـة، بحيـث تـم تحويلها إلى حسـاب جاري 
المالـك وتـم الإفصـاح عـن رصيـد جـاري المالـك ضمـن بنود الوعـاء الزكوي فـي الإقرارات 
المقدمـة عـن تلـك الفتـرات وقـد تمـت المحاسـبة عليهـا سـابقًا، كمـا أن الأربـاح الموزعة 
للعام المالي 1438هـ مقدارها: )17,605,968( ريالًا في حين أن الرقم المذكور في الربط 
الزكـوي: )34,129,782( ريـالًا هـو رقـم غيـر صحيـح، وحيـث لـم تقدم المدعية المسـتندات 
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المؤيـدة للأربـاح الموزعـة أو تحـت التوزيـع، لذا قامت المدعى عليها بإضافة رصيد الأرباح 
المبقـاة طبقًـا للقوائـم الماليـة وإيضاحاتها؛ اسـتنادًا إلى الفقرة رقـم: )8( من البند )أولًا( 
من المادة رقم: )4( من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري 
رقـم: )2082( بتاريـخ: 1438/6/1هــ التـي نصـت علـى إضافـة: )رصيـد الأربـاح المرحلـة مـن 
سنوات سابقة آخر العام(، وإلى الفقرة رقم: )1/أ( من المادة رقم: )5( من المادة رقم: 
)4( مـن اللائحـة التنفيذيـة المنظمـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم: )2082( 
بتاريخ: 1438/06/01هـ التي نصت على: )قبول المصروف: أن يكون نفقة فعلية مؤيدة 
بالمستندات الثبوتية أو قرائن أخرى تمكن الهيئة من التأكد من صحتها ولو كانت متعلقة 
بسنوات سابقة(، وعلى الفقرة رقم: )8( من البند )أولًا( من المادة )الرابعة( من اللائحة 
التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم: )2082( بتاريخ: 1438/6/1هـ 
التي نصت على أن: »يتكون وعاء الزكاة من كافة أموال المكلف الخاضعة للزكاة ومنها: 
8- رصيـد الأربـاح المرحلـة مـن سـنوات سـابقة آخـر العـام«، وعلـى تعميـم الهيئـة العامـة 
للزكاة والدخل رقم: )1/2/8443/2( بتاريخ: 1392/08/08هـ -المتعلق بكيفية تحديد وعاء 
فريضة الزكاة الشرعية- في البند رقم: )7( الخاص بالأرباح تحت التوزيع الذي نص على أن: 
ا إيداع هذه  »يتـم إدراج الأربـاح تحـت التوزيـع فـي وعـاء الـزكاة الشـرعية إلا إذا ثبـت رسـميًّ
الأرباح في أحد المصارف )البنوك( تحت تصرف المساهمين، وأنه محظور على المنشأة 
التصـرف فيهـا أو سـحبها أو تقاضـي عمولـة عنهـا«، وبنـاءً علـى ذلـك، وحيـث إن الأربـاح 
الموزعـة لـم تخـرج مـن ذمـة المدعية، بل تم تحويلها إلى حسـاب جاري المالك، وأن جاري 
المالك أحد عناصر الوعاء الموجبة، وحيث لم تقدم المدعية ما يثبت خضوع هذه المبالغ 
للـزكاة ضمـن الوعـاء الزكـوي عن الأعوام محل الاعتراض، واسـتنادًا إلى القاعدة الفقهية 
عيـة مـا يثبت صحة  التـي نصـت علـى أن: »البينـة علـى مـن ادعـى«، وحيـث لـم تُقـدم المُدَّ

عية على هذا البند. اعتراضها؛ رأت الدائرة رفض اعتراض المُدَّ

وفيمـا يخـص البنـد الرابـع: بنـد تسـهيلات التمويـل العقـاري لعامـي 1437هــ و1438هــ، 
تعترض المدعية على إضافة رصيد تسهيلات التمويل العقاري إلى الوعاء الزكوي، لكون 
هذه التسهيلات قصيرة الأجل )عقود مرابحة( يتم سدادها خلال ستة أشهر وتجدد مرة 
أخرى، وحيث أجابت المدعى عليها في مذكرتها أن المدعية لم تقدم نسـخة كاملة من 
العقود المبرمة مع البنك في هذا الصدد، وتم الاستناد إلى القرائن والبراهين المتوافرة 
التي تبين منها أن هذا التمويل لغرض إعادة بناء مستودع؛ وبالتالي فإنه تمويل لأصول 
ثابتة؛ ولذلك تم إضافة البند إلى الوعاء الزكوي؛ استنادًا إلى المادة الرابعة من اللائحة 
بتاريـخ:   )2082( رقـم:  الـوزاري  بالقـرار  الصـادرة  الـزكاة  لجبايـة  المنظمـة  التنفيذيـة 
1438/06/01هـ التي نصت على أن: )أولً: يتكون وعاء الزكاة من كافة أموال المكلف 
الخاضعـة للـزكاة ومنهـا الفقـرة رقـم: )13( التي نصت علـى إضافة: »أي عنصر من عناصر 
لـت أصـلًا مـن أصـول القنيـة« فإنـه يخضـع للـزكاة دون اشـتراط حـولان  المطلوبـات موَّ
الحـول(، وإلـى الفقـرة رقـم: )5( مـن المـادة )الرابعـة( مـن اللائحـة التنفيذيـة المنظمـة 
لجبايـة الـزكاة الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم: )2082( بتاريـخ: 1438/06/01هــ التـي نصـت 
علـى أن: »يتكـون وعـاء الـزكاة مـن كافـة أمـوال المكلـف الخاضعـة للـزكاة، ومنهـا: 5- 
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القـروض الحكوميـة والتجاريـة ومـا في حكمها مـن مصادر التمويل الأخرى مثل الدائنين، 
أوراق الدفـع، حسـاب الدفـع علـى المكشـوف التـي فـي ذمة المكلف وفقًـا للآتي: أ- ما 
بقـي منهـا نقـدًا وحـال عليها الحول. ب- ما اسـتخدم منهـا لتمويل ما يعد للقنية. ت- ما 
استخدم منها في عروض التجارة وحال عليها الحول«، وإلى الفقرة رقم: )3( من المادة 
)العشـرين( مـن اللائحـة التنفيذيـة المنظمـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقم: 
)2082( بتاريـخ: 1438/06/01هــ التـي نصـت علـى أن: »يقـع عبء إثبـات صحة ما ورد في 
إقـرار المكلـف الزكـوي مـن بنـود وأي بيانـات أخرى على المكلف، وفـي حالة عدم تمكنه 
من إثبات صحة ما ورد في إقراره، يجوز للهيئة عدم إجازة البند الذي لا يتم إثبات صحته 
مـن قِبـل المكلـف أو القيـام بربـط تقديـري وفقًـا لوجهـة نظـر الهيئـة فـي ضـوء الظروف 
والحقائق المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاحة«؛ واستنادًا إلى القاعدة الفقهية التي 
عية ما يثبت صحة اعتراضها؛  نصت على أن: »البينة على من ادعى«، وحيث لم تُقدم المُدَّ

عية على هذا البند. رأت الدائرة رفض اعتراض المُدَّ

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد الدراسة والمداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: من الناحية الشكلية:

عية مؤسسة )...( سجل تجاري رقم: )...( من الناحية الشكلية. قبول دعوى المُدَّ  -

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

)ضيافة-إعاشـة- المصاريـف  بنـد  علـى   ،)...( المدعيـة مؤسسـة  اعتـراض  رفـض   -1
مصاريف أخرى( لعامي 1437هـ و1438هـ.

رفـض اعتـراض المدعيـة مؤسسـة )...(، علـى بنـد أرصـدة دائنـة مـدورة لعامـي   -2
1437هـ و1438هـ.

رفـض اعتـراض المدعيـة مؤسسـة )...(، علـى بنـد الأربـاح المبقـاة لعامـي 1437هــ   -3
و1438هـ.

رفض اعتراض المدعية مؤسسة )...(، على بند تسهيلات التمويل العقاري لعامي   -4
1437ه ـ و1438هـ.

الثلاثـاء: 1442/01/27هــ،  يـوم  بتاريـخ  الدعـوى  بحـق طرفـي  ـا  القـرار حضوريًّ هـذا  صـدر 
وسيكون القرار متاحًا لاستلامه خلال ثلاثين يومًا عن طريق الموقع الإلكتروني للأمانة 
العامـة للجـان الضريبيـة، ولطرفـي الدعـوى الحـق فـي طلـب اسـتئناف القرار خـلال ثلاثين 
يومًـا مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحـدد لاسـتلام القـرار، وقـد اختتمت الجلسـة في تمام 

الساعة الثامنة مساءً.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


